
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الحد الادني للاجر علي المحك ........   

 ) على قرار الحد الأدنى للأجور ۲۰۲٥لسنة   ۱٤أثر تغییر قانون العمل الجدید (

 الملخص التنفیذي

جنیھ شھریاً مثل لحظة   ۷۰۰۰قرار المجلس القومي للأجور بتحدید الحد الأدنى للأجور بـ  
سیاسیة واجتماعیة بارزة، لكنھ صدر في سیاق تشریعي مختلف عن السیاق الحالي. فبینما كان  

  القرار مبنیًا على تعریف الأجر المعمول بھ في قانون العمل القدیم، دخل حیز التنفیذ لاحقًا قانون 
الذي أعاد تعریف مفھوم «الأجر» وغیرّ قواعد احتسابھ.   ۲۰۲٥لسنة   ۱٤العمل الجدید رقم  

ھذا التغییر التشریعي لھ أثر مباشر وملموس على مضمون قرار الحد الأدنى: فالتعریف الجدید  
یوضّح ویقیّد عناصر ما یحُتسب كأجر ویشمل نصوصًا تتعلق بالمزایا العینیة وشروط إدراجھا،  

باحتساب مزایا عینیة أو بدلات ضمن   — في غیاب لوائح تنفیذیة صارمة  — ما قد یسمح وھو 
 .الحدّ، وبالتالي إضعاف قیمة الجزء النقدي الفعلي الذي یصل إلى العامل 

الاستنتاج المركزي للتقریر: ثمة اختلاف فعلي ومؤثر بین تعریف الأجر في القانون القدیم  
والجدید، وھذا الاختلاف یفرض إعادة نظر فوریة في قرار الحد الأدنى للأجور. إذا ترُِك القرار  

جنیھ معرضة لأن تتحول إلى «رقم ورقي» یسمح   ۷۰۰۰كما ھو دون توضیح أو تعدیل، فإن الـ
لتفاف والتحایل، خصوصًا لأصحاب الأعمال الذین سبق وأن استخدموا ثغرات تشریعیة  بالا

لتقلیل الالتزامات. لذلك یوصي التقریر باتخاذ إجراءات تشریعیة وإجرائیة عاجلة لضمان أن  
 .الحد الأدنى یظل أداة فعّالة لحمایة العمالة والقدرة الشرائیة

 المقدمة 

قضیة الحد الأدنى للأجور لیست مجرد صراع حول رقم، بل ھي ناظم أساسي لعلاقة الدولة  
عندما أعلن  فبسوق العمل وقیاس لمدى التزام السیاسات بحمایة مستوى معیشي لائق للعامل 

لقرارات سابقة وجھود   في تخر سلسلة من سلسلة جنیھ  ۷۰۰۰المجلس القومي للأجور رقم 
. لكن تشریع العمل  في المقابل تحایل رجال الاعمال علیھ لعدم التقید بھ و الالتفاف علیھ  نقابیة

قد تغیر، وتعریف «الأجر» أضحى نقطة محوریة تؤثر على معنى أي قرار بخصوص الحد  
) تعریف  ۲۰۲٥لسنة   ۱٤الأدنى. ھذا التقریر یحلل بالتفصیل كیف غیرّ قانون العمل الجدید ( 

على قرار الحد الأدنى، ویقدّم توصیات عملیة ومحددة للتعامل   الأجر، وما ھي انعكاسات ذلك
 .مع الوضع الجدید 

 ؟ ومؤثر في الحد الادني   الخلفیة التشریعیة: لماذا التعریف مھم  

الحد الأدنى للأجور لم یظھر في مصر فجأة مع قرارات المجلس القومي للأجور الأخیرة، بل  
ھو ثمرة مسار طویل من الجدل بین الدولة ورجال الأعمال والعمال، وبین النصوص القانونیة  

والواقع الاقتصادي. فمنذ تأسیس المجلس القومي للأجور في بدایة الألفیة، كانت الفكرة الأساسیة  
ن الدولة لا تترك مسألة الأجور بالكامل لآلیات السوق، وإنما تتدخل لتضع حدًا أدنى یحفظ  أ

 .للعمال مستوى معیشة مقبول، ولو في حده الأدنى 

إلا أن التطبیق العملي لم یكن یومًا سلسًا. في البدایة كان المجلس القومي للأجور یجتمع على  
فترات متباعدة جدًا، وفي أحیان كثیرة كان یقتصر دوره على التوصیات أكثر من القرارات 

، أعطى للمجلس صلاحیة تحدید الحد  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲الملزمة. وعندما صدر قانون العمل رقم  



 

الأدنى للأجر بما یتناسب مع تكالیف المعیشة ومتوسط الدخل. لكن الواقع كان أن الحد الأدنى  
 .ظل ثابتاً لسنوات طویلة عند مستویات متدنیة لا تواكب الأسعار

ففي ظل القانون القدیم كان الأجر   .تعریف الأجرولعل أبرز ما واجھ قرارات المجلس ھو مسألة 
یقُسم إلى "أجر أساسي" و"أجر متغیر"، بحیث یشمل الأساسي ما یثُبت في العقد ویرُبط  

بالتأمینات، بینما یشمل المتغیر البدلات والحوافز والعلاوات وغیرھا. ھذا التقسیم فتح باباً واسعًا  
ا أساسیًا ضعیفًا جدًا لا یتجاوز أحیانًا  للتحایل: فالكثیر من أصحاب الأعمال كانوا یثبتون أجرً 

بضع مئات من الجنیھات، ثم یضیفون إلیھ بدلات وحوافز للوصول إلى الرقم المعلن كراتب  
ھ لا  للعامل. وبھذه الطریقة، حین یصدر قرار بتحدید حد أدنى للأجر الأساسي، یجد العامل نفس 

یستفید فعلیاً، لأن صاحب العمل یعتبر أن مجموع الأجر الأساسي + البدلات یصل بالفعل للحد  
 .الأدنى المقرر

ھذا الخلط انعكس على جمیع القرارات السابقة الخاصة بالحد الأدنى للأجور. فحین كان المجلس  
جنیھ، كان التساؤل    ۲۷۰۰أو   ۲٤۰۰أو   ۲۰۰۰القومي یقرر مثلاً رفع الحد الأدنى إلى  

المطروح دائمًا: ھل المقصود الأجر الأساسي فقط، أم الأجر الشامل؟ وإذا كان الشامل، فما الذي  
 فیھ بالضبط من عناصر، وما الذي یسُتبعد؟  یدخل

جنیھ، تكرر الجدل نفسھ. النقابات العمالیة   ۷۰۰۰ومع الإعلان عن رفع الحد الأدنى إلى  
اعتبرت أن المقصود ھو الأجر النقدي المباشر الذي یحصل علیھ العامل في نھایة الشھر، بینما  

سعى بعض أصحاب الأعمال إلى إدخال المزایا العینیة مثل التأمین الطبي أو وسیلة النقل أو  
الغذاء ضمن حساب الحد الأدنى. ھنا تظھر أھمیة النص القانوني، لأنھ ھو الذي یحدد  وجبة 

المعنى الدقیق للأجر، ومن ثم یحدد إن كان القرار ینصف العامل فعلاً أم یترك الباب مفتوحًا  
 .للتحایل 

إذن، یمكن القول إن الحد الأدنى للأجور في مصر ظل طوال عقدین یتحرك في إطار مزدوج:  
من ناحیة ھو قرار اجتماعي واقتصادي تحاول بھ الدولة تھدئة الغضب العمالي ومجاراة  

التضخم، ومن ناحیة أخرى ھو ساحة صراع قانوني حول تعریف الأجر وما یدخل ضمنھ. ھذا  
  ۱٤اریخي ھو الذي یفسر لماذا یشكّل صدور قانون العمل الجدید رقم  السیاق التشریعي والت

 محطة مفصلیة، لأنھ غیرّ قواعد اللعبة بإعادة تعریف الأجر من جدید  ۲۰۲٥لسنة  

 

 تعریف الأجر في القانونین: تفاوت وتبعات 

 ) ۲۰۰۳لسنة  ۱۲القانون القدیم (قانون   أولا: الاجر في 

كان الھدف المعلن ھو تنظیم علاقة العمل بما   ۲۰۰۳لسنة   ۱۲حین وُضع قانون العمل رقم   
یضمن التوازن بین مصالح العمال وأصحاب الأعمال. لكن القانون نفسھ لم یكن محایدًا، بل جاء  

في سیاق انفتاح اقتصادي وسیاسات نیولیبرالیة توسّعت في الخصخصة وتقلیص دور الدولة.  
یكن غریباً أن تعریف "الأجر" في القانون القدیم جاء فضفاضًا، یسمح بمساحات  من ھنا لم  

 .واسعة من التفسیر

 :القانون میزّ بین نوعین من الأجر



 

ل في عقد العمل، ویبُنى علیھ حساب التأمینات   :الأجر الأساسي • وھو ما یسُجَّ
والمعاشات. في الغالب كان ھذا الجزء ضعیفًا جدًا، إذ یكتبھ أصحاب الأعمال بقیمة  

 .منخفضة لتقلیل ما یدفعونھ من اشتراكات تأمینیة

ویشمل جمیع ما یحصل علیھ العامل بخلاف الأساسي، مثل   :الأجر المتغیّر أو المكمل •
البدلات، العلاوات، الحوافز، العمولات، نسبة المبیعات، المكافآت الدوریة أو  

 .الاستثنائیة 

ھذا التفریق خلق ثغرات قانونیة خطیرة. فحین أصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بالحد  
 الأدنى، كان السؤال: ھل یطُبَّق على الأجر الأساسي فقط؟ أم على مجموع الأساسي والمتغیر؟ 

الواقع أن كثیرًا من أصحاب الأعمال كانوا یتعاملون مع المسألة بانتقائیة. فإذا صدر قرار بحد  
جنیھ فقط، ثم یضیفون علیھ   ۱۰۰۰جنیھ، كانوا یثبتون في العقد أجرًا أساسیًا   ۲۰۰۰أدنى مثلاً  

ملیًا  أو أكثر. على الورق ھم ملتزمون بالحد الأدنى، لكن ع ۲۰۰۰بدلات ومكافآت للوصول إلى  
العامل یتضرر، لأنھ عند احتساب المعاش أو التعویض أو مكافأة نھایة الخدمة، لا یعُتمد إلا  

 .جنیھ فقط ۱۰۰۰على الأجر الأساسي المسجل في التأمینات، أي الـ

ھذا ما جعل النقابات العمالیة ترفع صوتھا مرارًا وتطالب بأن یكون الحد الأدنى منصرفًا على  
ولیس الأساسي. وحدثت بالفعل منازعات قضائیة، وصلت بعضھا إلى أحكام   الأجر الشامل 

لصالح العمال. لكن المشكلة أن النصوص القانونیة لم تكن حاسمة، وتركت الباب مفتوحًا أمام  
 .التفسیرات المتباینة

من ناحیة أخرى، كان أصحاب الأعمال یستغلون الغموض لتعظیم مكاسبھم. فبدلاً من رفع  
الأجر النقدي المباشر، كانوا یزیدون من عناصر الأجر العیني أو المزایا غیر النقدیة مثل  

الوجبات أو المواصلات أو التأمین الصحي، ویحتسبونھا ضمن الأجر. بالنسبة للعامل، ھذه  
لكنھا لا تعوّضھ عن ضعف الراتب النقدي الذي یعتمد علیھ في دفع الإیجار أو   المزایا مفیدة
 .شراء الطعام 

أحد أھم العقبات أمام تطبیق فعّال للحد الأدنى   ۲۰۰۳بھذا المعنى، كان تعریف الأجر في قانون 
للأجور. فالقانون لم یضع معیارًا واضحًا لما یدخل وما لا یدخل في حساب الحد الأدنى، بل  

 .تركھا مفتوحة للمساومة والالتفاف 

ھذه الإشكالیة ظلت ترافق كل قرارات المجلس القومي للأجور منذ تأسیسھ وحتى قرار الحد 
جنیھ. ولھذا كان صدور قانون العمل الجدید فرصة لإعادة ضبط الأمور،   ۷۰۰۰الأدنى الأخیر  

 .وإعادة تعریف الأجر بشكل یحد من مساحة التلاعب، أو ھكذا كان الأمل

 ۲۰۲٥لسنة  ۱٤الأجر في قانون العمل الجدید رقم   -ثانیا : 

، أعلنت الحكومة أن ھذا القانون یمثل "نقلة  ۲۰۲٥لسنة  ۱٤مع صدور قانون العمل رقم 
نوعیة" في تنظیم سوق العمل المصري، وأنھ جاء لیسد الثغرات التي كشفھا التطبیق العملي  

. ومن بین أبرز التغییرات التي جاء بھا القانون الجدید مسألة  ۲۰۰۳لسنة   ۱۲للقانون القدیم رقم 
 .، باعتبارھا المحور الأساسي لأي علاقة عملتعریف الأجر

ف الأجر على نحو أكثر تحدیدًا، لكنھ لم یخلُ من إشكالیات. فقد   في نصوص القانون الجدید، عُرِّ
كل ما یحصل علیھ العامل من مقابل نقدي أو عیني لقاء عملھ، ثابتاً  نصّ على أن الأجر ھو 



 

وبھذا التعریف حاول المشرّع أن یجمع بین الأجر الأساسي والمكمل في إطار   .كان أو متغیرًا 
 ."واحد، بدلاً من الفصل القدیم بین "أساسي" و"متغیر 

 :لكن عند التعمق في تفاصیل النص، نجد أن القانون فرّق بین

 .ما یثُبَّت في عقد العمل ویبُنى علیھ حساب التأمینات  :الأجر الأساسي •

الذي یضم الأجر الأساسي مضافًا إلیھ البدلات والعلاوات والحوافز   :الأجر الشامل •
 .والمزایا العینیة

الجدید ھنا أن القانون لم یترك الباب مفتوحًا كما كان في السابق، بل حدّد عناصر الأجر الشامل  
بشكل أكثر دقة، فذكر على سبیل المثال أن المزایا العینیة یجب أن تكون مقدّرة مالیًا وبشكل  
ضة  منتظم حتى تحُتسب. أي أن صاحب العمل لم یعد بإمكانھ التلاعب باحتساب وجبة طعام عار 

 .أو خدمة غیر منتظمة ضمن الأجر 

ھذا التوضیح من حیث الشكل یعُتبر خطوة للأمام، لأنھ یضع إطارًا أوضح ویقلل من مساحة  
جنیھ) وفق    ۷۰۰۰ھل سیحُتسب الحد الأدنى للأجر ( :الغموض. لكن في التطبیق، یظل السؤال

 الأجر الشامل أم الأجر الأساسي؟ 

إذا تم احتسابھ على الأجر الأساسي فقط، فسیكون على أصحاب الأعمال رفع الأجر النقدي  
جنیھ، وھو ما یمثل مكسبًا حقیقیًا للعامل، ویؤدي   ۷۰۰۰المباشر للعامل إلى مستوى لا یقل عن  

 .إلى رفع قیمة التأمینات والمعاشات في المستقبل
أما إذا فسُّر القرار بأنھ یحُتسب على أساس الأجر الشامل، فسیكون بإمكان أصحاب الأعمال  

إدخال البدلات والعلاوات والمزایا ضمن ھذا المبلغ، وبالتالي یظل الأجر النقدي المباشر للعامل  
 .أقل من المبلغ المعلن

إذن، ورغم أن القانون الجدید حاول أن یغُلق ثغرات القانون القدیم، إلا أنھ لم یحسم بصورة  
قاطعة مسألة الحد الأدنى، بل تركھا مرة أخرى لقرارات المجلس القومي للأجور وتفسیرات  

 .المحاكم

الأمر الآخر المھم أن القانون الجدید ربط بین تعریف الأجر وملف التأمینات الاجتماعیة بشكل  
أوثق. فبما أن الأجر الأساسي ھو أساس حساب الاشتراكات، فإن رفع الحد الأدنى علیھ یعني  
بالضرورة زیادة التزامات أصحاب الأعمال في التأمینات، وھو ما قد یثیر مقاومة من قطاع  

 .من رجال الأعمال واسع 

یمثل نقلة شكلیة نحو مزید   ۲۰۲٥لسنة   ۱٤وبالتالي، یمكن القول إن تعریف الأجر في قانون  
من التوضیح، لكنھ في الجوھر یظل ساحة صراع بین العمال الذین یریدون أن یكون الحد  

الأدنى منصرفًا على الأجر النقدي المباشر، وأصحاب الأعمال الذین یفضلون احتساب المزایا  
 .تقلیل التزاماتھمضمن الأجر ل

 الخلاصة من المقارنة   

النتیجة أنھ بینما أعطى القانون القدیم تفسیرًا أوسع ساھم (نظریاً) في شمولیة احتساب الحد 
الأدنى، فإن القانون الجدید خفض من ھذا الامتداد وجعل دخول بعض العناصر للأجر مشروطًا  



 

أو مقیدًا. ھذا الفرق لیس تقنیاً فحسب؛ بل یفتح الباب أمام تأثیرات ملموسة على دخل العمال  
 .النقدي

 جنیھ)  ۷۰۰۰أثر التغییر على قرار الحد الأدنى للأجور (  

جنیھ شھریًا جاء في لحظة   ۷۰۰۰قرار المجلس القومي للأجور بتحدید الحد الأدنى للأجور عند  
كانت الضغوط المعیشیة على العمال قد بلغت ذروتھا. ومع أن القرار لاقى ترحیبًا واسعًا في  

  ۲۰۲٥لسنة  ۱٤البدایة، إلا أن الجدل سرعان ما عاد للسطح مع دخول قانون العمل الجدید رقم 
 .یز التنفیذ ح

 كیف سیتم احتساب ھذا الحد الأدنى في ظل التعریف الجدید للأجر؟  :القضیة المحوریة ھي

 السیناریو الأول: احتساب الحد الأدنى على أساس الأجر الأساسي 

في ھذا السیناریو، یفُھم قرار المجلس القومي للأجور على أنھ ینطبق على الأجر النقدي المباشر  
الثابت، أي الأجر الأساسي الذي یبُنى علیھ التأمین والمعاش. ھذا التفسیر ھو الأكثر إنصافًا  

  جنیھ كراتب نقدي شھري على  ۷۰۰۰للعمال، لأنھ یعني ببساطة أن صاحب العمل مُلزم بدفع  
 .الأقل، دون إدخال البدلات أو المزایا العینیة ضمن الحساب 

 :لو تحقق ھذا السیناریو، ستكون لھ آثار بالغة

 .ارتفاع مباشر في دخل العمال النقدي، بما یساعد على مواجھة موجات التضخم  •

زیادة في قیمة الاشتراكات التأمینیة التي تسُدد على الأجر الأساسي، وبالتالي تحسن في   •
 .معاشات التقاعد مستقبلاً 

 .تقلیل مساحة التحایل، لأن المبلغ أصبح واضحًا وصریحًا ولا یحتمل التأویل •

لكن في المقابل، یواجھ ھذا السیناریو مقاومة قویة من أصحاب الأعمال، خاصة في القطاعات  
كثیفة العمالة مثل الغزل والنسیج أو الصناعات الغذائیة، حیث یعتبرون أن رفع الأجر الأساسي  

جنیھ سیضاعف التكالیف التشغیلیة، وقد یدفع بعضھم لتقلیص العمالة أو زیادة أسعار   ۷۰۰۰إلى 
 .المنتجات 

 السیناریو الثاني: احتساب الحد الأدنى على أساس الأجر الشامل 

أما إذا تم تفسیر القرار على أنھ ینطبق على الأجر الشامل (الأساسي + البدلات + الحوافز +  
المزایا العینیة المقدّرة مالیًا)، فإن الأمر یختلف جذریًا. ففي ھذه الحالة یمكن لصاحب العمل أن  

أمین الصحي،  یحدد أجرًا أساسیًا منخفضًا نسبیًا، ثم یضیف إلیھ بدلات النقل، وجبة الغذاء، الت
 .جنیھ  ۷۰۰۰وربما بعض المكافآت الدوریة لیصل مجموعھا إلى  

ھذا السیناریو یرضي أصحاب الأعمال لأنھ یقلل من التكالیف المباشرة للأجر النقدي، ویخفّض  
من التزاماتھم في التأمینات الاجتماعیة، لكن بالنسبة للعمال یمثل تراجعًا عن جوھر القرار.  

ل ثانویة  فالعامل یحتاج إلى أجر نقدي ثابت یواجھ بھ التزاماتھ الشھریة، بینما المزایا العینیة تظ
 .ولا تتُرجم إلى قیمة فعلیة في دفتر المصروفات الیومیة 

 



 

 النتائج المحتملة للنزاع حول التفسیر 

جنیھ سیحُسم في النھایة وفقًا للتفسیر الغالب لمفھوم   ۷۰۰۰من الواضح إذن أن مصیر قرار الـ
"الأجر" في القانون الجدید. وإذا لم یصدر المجلس القومي للأجور أو وزارة العمل قرارًا 

 .تفسیریًا واضحًا، فستتجھ الأمور إلى ساحة المحاكم ومنازعات العمل

 :ھنا یمكن أن نتصور ثلاثة مسارات محتملة

جنیھ    ۷۰۰۰النقابات تضغط لتثبیت التفسیر الأول، بحیث یصبح الـ :المسار العمالي . ۱
 .أجرًا أساسیًا نقدیًا 

أصحاب الأعمال یضغطون لاعتماد التفسیر الثاني، بحیث یحُتسب  :المسار الرأسمالي . ۲
 .الحد الأدنى على الأجر الشامل

الدولة تتدخل بقرار وسطي، ربما یلُزم أصحاب الأعمال بدفع حد   :المسار التوفیقي . ۳
من المبلغ)، والباقي یمكن أن یسُتكمل   ٪ ۸۰أدنى نقدي لا یقل عن نسبة معینة (مثلاً  

 .بمزایا وبدلات 

ھذا الجدل لیس تفصیلاً صغیرًا، بل ھو ما سیحدد القیمة الحقیقیة لقرار الحد الأدنى. فإذا تم  
اعتماد السیناریو الأول، سیكون القرار خطوة مھمة نحو تحسین أوضاع العمال. أما إذا تم  

ر  اعتماد السیناریو الثاني، فسوف یتحول القرار إلى مجرد رقم مُعلن للاستھلاك السیاسي دون أث
 .ملموس في جیوب العمال

 عامل مصنع (حساب رقمي)   — ۱مثال  

 :الأجر الفعلي الشھري الذي یتقاضاه العاملنفترض ان 

 ج   ٤۰۰۰أجر أساسي:  

 ج   ٥۰۰علاوة دوریة:  

 ج  ۸۰۰بدل انتقال:  

 ج  ۱۷۰۰حوافز شھریة ثابتة: 

 ج  ۷۰۰۰المجموع الفعلي =  

 .ج)  ۷۰۰۰وفق التعریف القدیم: یعدُ ھذا العامل متساویًا مع الحد الأدنى ( 

وفق التعریف الجدید: إذا استبعد قانون العمل بدل الانتقال أو صنفّھ كمزیة عینیة غیر منتظمة،  
ج (اعتمادًا على البنود   ٥٥۰۰أو  ٦۲۰۰=  ۱۷۰۰+ ٥۰۰+٤۰۰۰فقد یحُتسب لھ أجر قانوني  

 .المقبولة)، أي دون الحد 

 ممرض في منشأة خدمیّة  —  ۲مثال  

 ج   ۳٥۰۰أجر أساسي:  

 ج   ٤۰۰علاوة دوریة:  



 

 ج  ۱۲۰۰بدل عدوى/خطورة: 

 ج  ٥۰۰بدل انتقال:  

 ج   ۸۰۰حافز منتظم: 

 ج  ٦٤۰۰المجموع الفعلي =  

 الدلالة

جنیھ، إلا أن القانون الجدید سیعتبر   ۷۰۰۰رغم أن العامل فعلیاً لا یزال یحصل على نفس الـ  
فقط. وھذا یعني أن صاحب العمل یمكنھ القول إنھ ملتزم بالحد الأدنى   جنیھ 5500أجره 

شاملة البنود المستبعدة، بینما العامل قانونیاً قد لا یملك ما یثبت   ۷۰۰۰جنیھ) إذا دفع لھ  ۷۰۰۰(
 .أن كل ھذه المبالغ تدخل في حساب الحد الأدنى 

 :النتیجة

 .في ظل القانون القدیم كان وضع العامل أوضح وأقوى  •

في ظل القانون الجدید، إن لم یعُدَّل قرار الحد الأدنى، قد یخسر العمال جزءاً من   •
 .الحمایة القانونیة ویصبح الحد الأدنى شكلیاً لا یعكس واقع دخلھم 

 قارنة تعریف الأجر بین القانون القدیم والجدیدم

  ۱۲القانون القدیم ( البند
 ) ۲۰۰۳لسنة  

لسنة   ۱٤القانون الجدید (
۲۰۲٥ ( 

الأثر على الحد الأدنى  
 للأجور

الأجر  
 الأساسي 

ما ھو مثبت بعقد العمل  
 + العلاوات الدوریة 

ما ھو مثبت بعقد العمل أو  
 اللائحة فقط 

قد یقلل من شمول العلاوات  
 في الحساب 

الأجر  
 المتغیر 

یشمل البدلات والحوافز  
المنتظمة وغیر  
 ً  المنتظمة غالبا

یشمل فقط العلاوات  
 الدوریة والحوافز الثابتة 

استبعاد البنود غیر المنتظمة  
 یخفض الأجر المحتسب 

معظم البدلات تدخل   البدلات 
 ضمن الأجر 

تحُسب فقط البدلات  
الدائمة والثابتة (مثل بدل  

 طبیعة العمل) 

بدلات مثل الانتقال والسفر  
 تسُتبعد، ما یقلل الرقم 

الحوافز  
 والمكافآت 

كانت تدخل في الحساب  
 حتى لو غیر منتظمة 

فقط الحوافز المنتظمة  
 والمستقرة تدخل 

خصم جزء كبیر من دخل  
العامل الفعلي من حساب  

 الحد الأدنى 

تعریف  
 الأجر ككل 

شامل وواسع یضم  
 أغلب عناصر الدخل

أكثر دقة لكنھ مقید  
 ویستبعد عناصر عدة 

یؤدي غالباً إلى خفض قیمة  
"الأجر القانوني" مقارنة  

 بالأجر الفعلي 



 

 

 البعد الاقتصادي والاجتماعي  

 على القوة الشرائیة  أثر  

رفع الأجر الاسمي لا یساوي تلقائیًا رفع القوة الشرائیة. بیانات التضخم وخط الفقر تظُھر أن  
الزیادات الاسمیة ینبغي أن تقترن بمراجعة دوریة مرتبطة بمؤشرات التضخم وخط الفقر. وإلا  

 .فقد تبقى الزیادات اسمیة قبل أن تكون حقیقیة 

 العمال قطاعاتأثر على   

القطاعات التي تعتمد بشدة على البدلات (خدمات صحیة، نقل، أنشطة موسمیة) معرضة أكثر  
 .لتأثیر التعریف الجدید، لأن جزءًا ھامًا من دخل العامل فیھا لیس أجرًا أساسیاً ثابتاً 

 أثر على سوق العمل والالتزامات التأمینیة  

خفض الأجر المحتسب سیؤثر على قواعد الاشتراك التأمینیة ومكاسب التقاعد، لأن الاشتراكات  
تحُتسب وفقاً للأجر المسجل قانونیًا، ما یعني أن استبعاد بدلات سیقللّ مساھمات التأمین  

 .ویضعف معاشات مستقبلیة 

 دور المجلس القومي للأجور: تحلیل تشریعي مؤسسي   

المجلس القومي للأجور، بموجب التشریعات السابقة والحدیثة، ھو الجھة المفترضة لصیاغة  
 - :سیاسات الحد الأدنى عملیًا

) بصیغة «اقتراح» الحد الأدنى، مما جعلھ ھیئة  ۳٤في التشریع القدیم ذكُِر المجلس (المادة  
 .استشاریة بلا آلیات إلزامیة قویة 

) بأنھ یختص «بوضع ومراجعة الحد الأدنى»  ۲۷۸في التشریع الجدید ذكُِر المجلس (المادة  
دوریًا، لكنھ ظل مرتبطًا بالھیكل التنفیذي (تبعًا لإجراءات موافقة رئاسة الحكومة) ولم یمُنح  

 .استقلالیة تنفیذیة فعلیة أو آلیات رقابیة ملزمة 

النتیجة: تغیرّ نصّي دون أن یتغیر واقع الاستقلال أو أدوات التنفیذ، فالمجلس قد یبادر بتوصیات  
واضحة لكنھ یفتقر لآلیات تضمن الالتزام الفعلي من أصحاب الأعمال أو ربط قراراتھ بمعاییر  

 .شفافة (خط فقر، مؤشر التضخم) 

   استنتاجات    

حدث اختلاف فعلي في تعریف الأجر بین القانون القدیم والجدید، وھو اختلاف یغیر   •
 .مكوّنات ما یحُتسب ضمن الحد الأدنى 

ھذا الاختلاف یخلق ثغرة قد تسُتغل لخفض الجزء النقدي الذي یصل إلى العامل، ویزید   •
 .من احتمالات التحایل 

المجلس القومي للأجور، بالرغم من تعدیلات الصیاغة، لا یزال غیر مستقل تنفیذیًا، ما   •
 .یجعل أي توصیات مرجّحة للضعف ما لم تدُعم بلوائح إلزامیة



 

كما ھو دون تعدیل أو توضیح تنفیذي؛ وإلا سیفقد القرار   ۷۰۰۰لا یمكن ترك قرار الـ •
 .معناه الواقعي وسیزداد المسّ بحقوق العمال 

 التوصیات المفصلة (تشریعیة، إجرائیة، سیاسات عامة)  

 توصیات تشریعیة (قابلة للتطبیق فورًا) 

  ۷۰۰۰إصدار قرار مكمّل صریح من المجلس القومي للأجور یوضح أن الحد الأدنى (  . ۱
ج) یقُصد بھ حد أدنى نقدي فعلي لا یقل عن قیمة محددة تصُرف نقدًا، مع تقنین ما  

 .یمكن احتسابھ كمزایا عینیة
  ٪۲٥–۲۰تحدید نسبة قصوى للمزایا العینیة المحتسبة ضمن الحدّ (مثال: لا تزید عن   . ۲

 .من الحد الأدنى)، ما یضمن أن الجزء الأكبر یظل نقدیًا
نص صریح في اللوائح یمنع استبعاد بدلات أساسیة معتادة من حساب الأجر المحتسب  . ۳

 .إلا لوجود قاعدة تقدیر واضحة ومعلنة 
ربط مراجعة الحد الأدنى بخط فقر وأنظمة تضخّم محددة: إلزام المجلس بمراجعة   . ٤

 .سنویة تأخذ في الاعتبار مؤشر التضخم وخط الفقر 

 توصیات إجرائیة 

إصدار لائحة تنفیذیة تفصیلیة تبین ما یحُتسب كأجر محتسب وحدود إدراج المزایا   . ۱
 .العینیة، مع أمثلة حسابیة تطبیقیة 

ل لدى التفتیش العمالي ویسُلم للعامل یوضح كل   . ۲ نموذج كشف أجر شھري إلزامي یسُجَّ
 .مكونات الراتب (الأساسي، العلاوات، البدلات، المزایا العینیة المقدرة) 

تعزیز صلاحیات تفتیش العمل لمنع التلاعب: صلاحیات فحص دفاتر الحسابات،   . ۳
 .صلاحیات فرض غرامات فوریة، وتعلیمات لرفع دعاوى ضد المخالفین 

منصة إلكترونیة للبلاغات یقدّم العامل عبرھا بیانات وصور كشوف الأجر لاستصدار  . ٤
 .تقریر مبدئي عن مدى مطابقة الأجر للحد الأدنى 

 توصیات سیاسات عامة 

ربط الحد الأدنى بخط الفقر: تحدید آلیة حساب معیار الحد الأدنى بحیث لا یقل عن   . ۱
 .من تكلفة معیشة الأسرة المتوسطة)  ٪ ۷۰– ٦۰نسبة معینة من خط الفقر (مثلاً  

إجراءات تدرجیة للقطاعات: القطاعات الصغیرة أو المتضررة تحصل على فترات   . ۲
انتقالیة مع دعم مالي أو ضریبي مؤقت لشركات صغیرة إذا لزم الأمر، مع التزام  

 .واضح برفع الأجر النقدي تدریجیًا 
خطة تواصلیة وتوعویة مع النقابات والعمال لشرح التعریف الجدید وما لھ من تأثیرات  . ۳

 .وطرق تقدیم الشكاوى

 خاتمة    

التغییر التشریعي في تعریف الأجر وضع قرار الحد الأدنى على مفترق طرق. إما أن یتم  
التعامل معھ كفرصة لتعزیز الحمایة الحقیقیة للعمال عبر لوائح واضحة وربط الحد الأدنى بخط  
الفقر والمؤشرات المعیشیة، أو أن یترك كما ھو فیتحول إلى غطاء یسمح بالتحایل والتراجع عن  



 

جنیھ یظل حدًا   ۷۰۰۰المكاسب. التقریر یقدّم خارطة طریق عملیة قابلة للتطبیق لضمان أن ال ـ
 .أدنى ذا معنى، لا رقمًا شكلیاً

 

 

 المراجع والمصادر 

وزارة القوى العاملة، النص   – بإصدار قانون العمل ۲۰۲٥لسنة  ۱٤القانون رقم  . ۱
 الجریجة الرسمیة   الرسمي منشور 

 .۲۰۲٥مایو  ٥، الیوم السابع – "تعریفًا بقانون العمل الجدید  ۳۸أھم " . ۲

 .(CAPMAS) الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء –بیانات التضخم وخط الفقر   . ۳

 .۲۰۲٤– ۲۰۲۳الأمانة الفنیة للمجلس،  – قرارات المجلس القومي للأجور  . ٤

 .۲۰۲٤المركز المصري للدراسات الاقتصادیة،   – دراسات تكلفة المعیشة  . ٥

 

   


